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مسم بقانن رق (28) لسنة 2002

. نح حم ب عيسى آل خليفة                       مل مملكة البحي

، بع الإلاع على الستر

، وعلى قانن أصل المحاكمات الجائية لعام 1966 وتعيلاته

، وعلى قانن المافعات المنية والتجارية الصادر بالمسم بقانن رق (12) لسنة 1971 وتعيلاته

، وعلى المسم بقانن رق (13) لسنة 1971 بشأن تني القضاء وتعيلاته

، وعلى المسم بقانن رق (14) لسنة 1971 بشأن التثي

وعلى قانـن إنشاء مسسة نقـ البحي الصادر بالمسم بقانن رق (23) لسنة 1973 المعل بالمسم بقانن رق (14) لسنة      
1981،

، وعلى قانن العقبات الصادر بالمسم بقانن رق (15) لسنة 1976 وتعيلاته

، وعلى قانن التجارة الصادر بالمسم بقانن رق (7) لسنة 1987 وتعيلاته

، وعلى قانن الإثبات في الماد المنية والتجارية الصادر بالمسم بقانن رق (14) لسنة 1996

، وعلى القانن المني الصادر بالمسم بقانن رق (19) لسنة 2001

، وعلى قانن الشكات التجارية الصادر بالمسم بقانن رق (21) لسنة 2001

، وبناءً على عض رئي مجل التنمية الاقتصادية

، وبع مافقة مجل الزراء على ذل

: رسمنا بالقانن الآتي
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(مادة (1

تعاري

 

: في تبي أحكام ها القانن تكن للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة قي ك منها ما ل يقت سياق الن خلاف ذل

تقنية استعمال وسائ كهبائية أو مغنايسية أو كهومغنايسية أو بصية أو بايمتية أو : إلكتوني    -
. فتنية أو أي شك آخ م وسائ التقنية المشابهة

 

بنامج حاس أو أية وسيلة إلكتونية أخى تستخم لإجاء تصف ما ، أو للاستجابة : وكي إلكتوني    -
لسجلات أو تصفات إلكتونية – كلياً أو جئياً – بون ماجعة أو تخ م أي فد في وق التصف أو
. الاستجابة له

المعلمات التي تون على وس ملمس ، أو تكن محفة على وس إلكتوني  أو على أي وس : السج     -
. آخ ، وتكن قابلة للاستخاج بشك قاب للفه

.السج الي يت إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه أو بثه أو حفه بسيلة إلكتونية : السج الإلكتوني    -

الشخ الي يس ، أو يس نيابة عنه ، السج الإلكتوني ، أو م يه م السج الإلكتوني قيامه : المنشئ    -
بإنشاء أو إرسال السج الإلكتوني قب حفه - إن كان ق ت   ذل -  ولا يشم الشخ الي يعم وسي شبكة
. بشأن ها السج

الشخـ الي يقص المنشئ تسلي سج إلكتوني إليه .   ولا يشم ذل الشخ الي يعم وسي :المس إليه    -
.  شبكة بشأن ها السج

الشخ الي يقم نيابة ع شخ آخ بإرسال أو تسل أو ب أو حف السج الإلكتوني ، أو يقم :وسي الشبكة    -
. بتقي أية خمات أخى بشأن ها السج

البيانات والنصص والصر والأشكال والأصات والمز وبامج الحاس والبمجيات : المعلمات    -
. وقاع البيانات والكلام و ما شابه ذل
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. نام إلكتوني لإنشاء أو إرسال أو ب أو تسل أو حف أو عض أو تقي المعلمات : نام المعلمات    -

معلمات في شك إلكتوني تكن مجدة في سج إلكتوني أو مثبته أو مقتنة به : التقيع الإلكتوني    -
. منقياً ، ويمك للمقع استعمالها لإثبات هيته

. شخ حائ لأداة إنشاء تقيع قام بالتقيع ع نفسه ، أو نيابة ع شخ يمثله : المقع    -

.أداة تستخم لإنشاء تقيع إلكتوني ، مث بمجية مجهة أو جهاز إلكتوني : أداة إنشاء تقيع    -

.بيانات فية تستعم لإنشاء تقيع إلكتوني، كالمز أو مفاتيح التشفي الخاصة : بيانات إنشاء تقيع    -

بيانات تستعم للتحق م صحة تقيع إلكتوني ، كالمز أو مفاتيح التشفي : بيانات التحق م تقيع    -
. العامة

: سج إلكتوني يتس بأنه : شهادة معتمة    -

. أ -  يب بيانات تحق م تقيع بشخ معي      

. ب- يثب هية ذل الشخ      

. ج- يكن صادراً م قب مود خمة شهادات معتم      

د- مستفٍ للمعايي المتف عليها بي الأاف المعنية أو المنصص عليها في القارات التي تصر استناداً
. لأحكام ها القانن

الشخ الي يصر شهادات إثبات الهية لأغاض التقيعات الإلكتونية أو الي : مود خمة الشهادات    -
. يقم خمات أخى تتعل بهه التقيعات

مود خمة شهادات يت اعتماده لإصار شهادات معتمة بقاً لأحكام : مود خمة شهادات معتم    -
.المادتي (16) و(17) م ها القانن

نام يسـتخم للتحقـ م أن تقيعاً إلكتونياً أو سجلاً إلكتونياً يخ الشخ المعني ، أو يستخم : نام أمان     -
. لكش أية تغييات أو أخاء في محتى سج إلكتوني أت عليه من أن ت بثه م قب المنشئ
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. أي شخ بيعي أو اعتباري أو جهة عامة : شخ    -

. أي شخ بيعي : فد    -

. وزارة التجارة والصناعة : الزارة           -

. وزي التجارة والصناعة : الزي           -

(مادة (2

التبي

. تسي أحكام ها القانن على السجلات والتقيعات الإلكتونية     -1

-: يستثني م أحكام ها القانن ما يلي     -2

أ-    كافة المسائ التي ينعق الاختصاص بشأنها للمحاك الشعية بقاً لأحكام المسم بقانن رق
. (13) لسنة 1971 بشأن تني القضاء وتعيلاته

. ب-  مسائ الأحال الشخصية لغي المسلمي مث الواج واللاق والحضانة والتبني والمياث وإنشاء الصايا وتعيلها

. ج-  المعامــلات والتصـفات التي يشتـط القانـن للاعتاد بها أن تكن مثبتة في محرات رسمية

. د  -  السنات القابلة للتاول

. هـ -  سنات الملكية ، فيما عا تل المنصص عليها في المادة (20) م ها القانن

( مادة ( 3

قبل التعام الإلكتوني

.لا يلم ها القانن أي شخ بإرسال أو تسل أو استعمال سج أو تقيع إلكتوني بون  مافقته على ذل صاحة  -1

. وباستثناء الجهات العامة ، يجز أن تكن المافقة ضمناً م خلال السلك الإيجابي          

لا يح ها القانن  على أي شخ يغ في التعام بشك إلكتوني أن يضع شوه المعقلة بشأن ما يكف   -2
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. قبله لتقيع إلكتوني أو لسجلات إلكتونية

(مادة (4

شوط قبل الجهات العامة للتعام الإلكتوني

يشتط لقبل الجهات العامة إرسال أو تسل سج أو تقيع في شك إلكتوني ، أن يصر قار بل م الزي  -1
. المخت الي يتــلى الإشاف على تل الجهة ، وينش القار في الجية السمية

. ويحد القار ناق ومجال قبل إرسال وتسل السجلات والتقيعات الإلكتونية

تخضع المافقة المشار إليها في البن الساب للاشتاات الفنية التي يصر بها قار م وزي شئن رئاسة  -2
مجل الزراء خلال فتة لا تجاوز ستة أشه م تاريخ العم بأحكام ها القانن ، وينش القار في الجية السمية
.

-: ويجز أن تشتم الاشتاات على الآتي 

أ )  الأسلب والصيغة – بما في ذل معايي أنمة المعلمات – التي يج الالتام بها في إنشاء و )
. إرسال و ب و تسل و حف السجلات الإلكتونية ، والأنمة التي تستعم لل

ب)   إذا كان ملباً استعمال تقيع إلكتوني لاعتماد سج إلكتوني ، فإنه يلم تحي نع التقيع)
الإلكتوني الملب ، ومعايي نام المعلمات الملب استعمالها ، وأسلب وصيغة وضع التقيع على
. السج ، وأية اشتاات أخى يلم تافها للتحق م صحة ها التقيع

ج)  أنمة وإجاءات السية المناسبة لحف وسلامة وأمان وخصصية السج الإلكتوني وقابليته )
. للتقي وكيفية التخل منه

. د)   أية خصائ أخى للسجلات الإلكتونية تعتب ضورية أو مناسبة في ها  الشأن )

.  هـ) أية اشتاات بشأن الإقار بتسل السجلات الإلكتونية م قب الجهات العامة )

لا تخ الأحكام السابقة بأي تشيع ين صاحة على ح استعمال السائ الإلكتونية ، أو يستلم أن يكن استعمالها بيقة     -3
. معينة

لأغاض البن الساب ، فإن مجد الن على أن تكن المعلمات أو المستنات ثابتة  بالكتابة ، لا يع حاً - 4
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. لاستعمال السائ الإلكتونية

 

 

(مادة (5

حجية السجلات الإلكتونية في الإثبات

للسجلات الإلكتونية ذات الحجية المقرة في الإثبات للمحرات العفية ، ولا ينك الأث القانني  -1
للمعلمات الاردة في السجلات الإلكتونية ، م حي صحتها وإمكان العم  بمقتضاها ، لمجد ورودها –
.كلياً أو جئياً – في شك سج إلكتوني أو الإشارة إليها في ها السج

إذا أوج القانن أن تكن المعلمات ثابتة بالكتابة ، أو رت أثا قاننيا على عم الالتام بل ، فإن ورود  -2
المعلمات في سج إلكتوني يفي بمتلبات ها القانن ، بشط أن تكن المعلمات قابلة للخل عليها
. واستخاجها لاحقاً ع ي الب أو الباعة أو غي ذل

إذا أوج القانن أن تكن المعلمات المقمة إلى شخ آخ ثابتة بالكتابة ، فإن تقيمها في شك سج  -3
: إلكتوني يفي بها الغض إذا تافت الشوط الآتية

أن يتمك المس إليه م الخل على هه المعلمات واستخاجها لاحقاً ، ساء ع ي الب أو الباعة أو   -أ
. غي ذل

. أن يتمك المس إليه م حف هه المعلمات  -ب

: ياعى في تقي حجية السج الإلكتوني في الإثبات ، عن الناع في سلامته ما يلي     -4

.  أ  )  مى الثقة في اليقة التي ت بها إنشاء أو حف أو ب السج الإلكتوني

. ب)  مى الثقة في اليقة التي ت بها تقيع السج الإلكتوني

. ج )  مى الثقة في اليقة التي استعمل في المحافة على سلامة المعلمات التي تضمنها السج الإلكتوني

. د  )  أية أمر أخى ذات علاقة بسلامة السج الإلكتوني

(مادة (6
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التقيع الإلكتوني

لا ينك الأث القانني للتقيع الإلكتوني ، م حي صحته وإمكان العم بمجبه ، لمجد وروده – كلياً  -1
. أو جئياً – في شك إلكتوني

إذا أوج القانن التقيع على مستن ، أو رت أثا قاننيا على خله م التقيع ، فإنه إذا استعم سج  -2
. إلكتوني في ها الشأن ، فإن التقيع الإلكتوني عليه يفي بمتلبات ها القانن

إذا عض بصد أية إجاءات قاننية تقيعَ إلكتوني مقون بشهادة معتمة ، قام القينة على صحة ما يأتي ما ل يثب العك أو يتف  -3
: الأاف على خلاف ذل

. أن التقيع الإلكتوني على السج الإلكتوني ه تقيع الشخ المسمى في الشهادة المعتمة       -أ

-ب أن التقيع الإلكتوني على السج الإلكتوني ق وضع م قب الشخ المسمى في الشهادة المعتمة
. بغض تقيع ها السج الإلكتوني

. جـ- أن السج الإلكتوني ل يأ عليه تغيي من وضع التقيع الإلكتوني عليه

إذا ل يت وضع التقيع الإلكتوني باستعمال شهادة معتمة ، فإن قينة الصحة المقرة بمج أحكام البن -4
.  الساب لا تلح أياَ م التقيع أو السج الإلكتوني

(مادة (7

المستنات الأصلية

إذا أوج القانن تقي أو حف أص أي مستن ، فإن تقيمه أو حفه في شك سج إلكتوني يفي بها الغض إذا تحقق الشوط  -1
: الآتية

تف الضمان الكافي لسلامة المعلمات التي تضمنها السج الإلكتوني من إنشائه في وضعه النهائي كسج       -أ
. إلكتوني ، ساء كان أص المعلمات واردا في شك إلكتوني أو خي

في حالة الإلام بتقي أص المستن إلى شخ معي ، فإنه يج أن يكن السج الإلكتوني قابلاً للخل عليه واستخاجه  -ب
. وحفه  وعضه بشك قاب للفه م قب ها الشخ

مافقة الجهة العامة التي يخضع النشاط لإشافها – إن وجت – على أن يت الحف في شك سج إلكتوني واستيفاء    -ج
. أية اشتاات تحدها هه الجهة
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         : لأغاض البن (1/ أ) م هه المادة ياعى  -2

أن معيار تقيي سلامة المعلمات ، ه أن ت هه المعلمات التي تضمنها السج الإلكتوني كاملة دون أن يأ عليها       -أ
أي تغيي ، فيما عا إضافة أي اعتماد أو تغيي يأ في السياق المعتاد للإنشاء أو المعالجة أو الب أو التسل أو الحف أو
. العض

. أن تقيي درجة الضمان يكن على ضء الوف التي أنشئ فيها السج ، بما في ذل الغض م إنشائه   -ب

(المادة (8

اشتاط تقي نسخة واحة أو أكث م مستن

إذا اشتط تقي نسخة أو أكث م مستن إلى شخ آخ ، وأجاز القانن أو اتف الأاف على استعمال سج إلكتوني ، فإن تقي نسخة واحة م
.سج إلكتوني بمضمن المستن  يفي بها الشط

 

 

 

(مادة (9

حف المستنات

إذا أوج القانن حف أية مستنات أو سجلات أو معلمات ت إنشاؤها أو إرسالها أو   تسلمها ، ساء في شك إلكتوني أو  -1
: ورقي ، فإن حفها في شك سج إلكتوني يفي بها الغض إذا تفت الشوط الآتية

أن يت حف السج الإلكتوني بالصيغة التي ت بها إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه ، أو يت حفه في صيغة يثب أنها تمث       -أ
. بقة المعلمات الأصلية التي ت إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها

أن تكن المعلمات التي تضمنها السج الإلكتوني الي ت حفه قابلة لأن يت لاحقا الخل عليها وعضها واستخاجها  -ب
. بشك قاب للفه

بيان المعلمات – إن وجت – التي تحد مصر المستن والجهة المس إليها وتاريخ ووق إرساله أو تسلمه ، وذل    -ج
.إذا كان المستن المحفظ ق أرس أو ت تسلمه إلكتونياً

مافقة الجهة العامة التي يخضع النشاط لإشافها – إن وجت – على أن يت الحف في شك سج إلكتوني واستيفاء      -د
. أية اشتاات تحدها هه الجهة

لا تسي الاشتاات المنصص عليها في البن الساب على أية معلمات تأ في السياق المعتاد للإنشاء أو المعالجة أو الب  -2
. أو الإرسال أو الحف أو العض

. يجز لأي شخ استيفاء الشوط المشار إليها في البن (1) م هه المادة م خلال الاستعانة بخمات أي شخ آخ     -3
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(مادة (10

إبام العـقد

في سياق إبام العقد يجز التعبي ، كليا أو جئيا ، ع الإيجاب والقبل وكافة الأمر المتعلقة بإبام العق والعم بمجبه ،  بما في
.ذل أي تعي أو عول أو إبال للإيجاب أو القبل ، ع ي السجلات الإلكتونية ما ل يتف الفان على غي ذل

(مادة (11

إباء النايا أو التعبيات المشابهة

في العلاقة بي منشئ السج الإلكتوني والمس إليه ، لا ينك الأث القانني لإباء النايا - أو ما شابه ذل م تعبيات - أو صحته أو
. قابلية العم بمجبه لمجد أنه ورد في شك سج إلكتوني

(مادة (12

دور الكلاء الإلكتونيي في إبام العقد

. يجز أن يت إبام العقد بي فد ووكي إلكتوني ، كما يجز أن يت ذل بي وكلاء إلكتونيي  -1

-: تكن المعاملة الإلكتونية بي الفد والكي الإلكتوني قابلة للإبال بناء على ل الفد إذا تحقق الشوط الآتية  -2

وقع الفد في خأ مادي في أي سج إلكتوني أو في أية معلمات إلكتونية ت استعمالها في المعاملة أو كان جءاً       -أ
. منها

. عم إتاحة الكي الإلكتوني الفصة للفد لتلافي وقع الخـأ أو تصحيحه  -ب

. قيام الفد فر اكتشافه الخأ بإبلاغ الف الآخ به دون إباء    -ج

قيام الفد في حالة تسلمه لمقاب إث الخأ بإعادة ها المقاب أو التصف فيه بقاً لما ه متف عليه بي الفي أو بمج      -د
تعليمات الف الآخ ، أو التصف فيه بيقة معقلة عن عم وجد تعليمــات ، وذل كله ما ل تك هناك منفعة مادية عادت
. على الفد نتيجة لها التسل

تـنصف كلمة "الفد" في هه المادة إلى الفد الي يعم لحساب نفسه ، أو لحساب شخ آخ ساء كان شخصاً بيعياً أو  -3
. اعتبارياً

يسي الشط الخاص بالإبلاغ ، المنصص عليه في الفقة (ج) م البن (2) م هه المادة، في الحالة التي يكن فيها الف  -4
.الآخ ق قم للفد البيانات اللازمة للاتصال بها الف

(مادة (13

الإسناد

ما ل يك هناك اتفاق يقضي بغي ذل بي منشئ السج الإلكتوني والمس إليه ، فإن السج الإلكتوني يسن إلى المنشئ إذا  -1
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: كان

. ق أرس م المنشئ       -أ

. ق أرس بناءً على مافقة صيحة أو ضمنية م قب المنشئ ، أو م قب وكي عادي  أو وكي إلكتوني للمنشئ  -ب

ق أرس م شخ ، تمكـَّ م خلال علاقته بالمنشئ ،  أو بأي وكي له ،  أن يص إلى يقة يستخمها المنشئ للإشارة    -ج
. إلى أن السج الإلكتوني خاص به ، وذل ما ل يثب المنشئ أن الصل إلى اليقة لي راجعاً إلى إهماله

يجز إثبات الإسناد المشار إليه في البن الساب بكافة الق ، بما في ذل إقامة اللي على استعمال نام أمان ، متف عليه  -2
مسبقاً بي الفي أو معتم بمج قار صر تنفياً لأحكام ها القانن ، أو م خلال إثبات فاعلية أي نام أمان استخم لتحي هية م
. أسن إليه السج الإلكتوني

. لا تخ أحكام هه المادة بأي ن قانني يتعل بالكالة أو بإبام العقد  -3

(مادة (14

الإقار بتسل السج الإلكتوني

إذا اتف المنشئ مع المس إليه ، أو إذا ل المنشئ م المس إليه ، عن أو قب تجيه السج الإلكتوني ، أن يس إقاراً بتسل ها  -1
: السج فإنه

أ - إذا ل يتضم اتفاق المنشئ مع المس إليه أن يكن الإقار بتسل السج الإلكتوني وف شك معي أو بيقة معينة ، فإنه يجز
-: أن يت الإقار بتسل ها السج ع ي

.أي إبلاغ م جان المس إليه ، ساء كان بسيلة أوتماتيكية أو بأية وسيلة أخى        ·

. أي سلك م جان المس إليه يكفي لإعلام المنشئ بأن المس إليه ق تسل السج الإلكتوني        ·

ب - إذا اشتط المنشئ أن يتلقى م المس إليه إقاراً بتسل السج الإلكتوني ، فإن للمنشئ أن يعتب إرسال السج
. الإلكتوني كأن ل يك إلى أن يت تسل ها الإقار ، ما ل يتف على خلاف ذل

ج - إذا ل المنشئ أن يتلقى إقاراً بتسل السج الإلكتوني م المس إليه دون أن يك أن السج مشوط بتلقي ها الإقار خلال
الق المحد أو المتف عليه – أو خلال مة معقلة إذا ل يت تحي وق معي أو الاتفاق عليه ــ فإن للمنشئ أن يجه إلى المس إليه
إخارا بأنه ل يتل منه أي إقار بالتسل ، ويحد له مة معقلة يتعي خلالها تلقي ها الإخار ، فإن ل يد الإقار خلال هه المة ،
. جاز للمنشئ – بع إخار المس إليه – اعتبار إرسال السج الإلكتوني كأن ل يك، أو أن يتمس بأية حقق ق تكن له

في حالة تلقي المنشئ إقاراً بالتسل م المس إليه ، فإنه يفتض – إلى أن يثب العك – تسل المس إليه للسج الإلكتوني  - 2
. ذي الصلة ، إلا أن ها الافتاض لا يعني ضمناً تاب السج الإلكتوني الي أرس مع فحى السج الي ورد

إذا تضم الإقار بالتسل الي تسلمه المنشئ أن السج الإلكتوني ذا الصلة ق استفى الاشتاات الفنية ، ساء المتف عليها  - 3
.أو المحدة في المعاييـ المعمل بها ، فإنه يفتض أن تل الشوط ق ت استيفاؤها إلى أن يثب العك

لا تنب أحكام هه المادة إلا على إرسال السج الإلكتوني أو تسلمه ، ولا يقص بها معالجة أية آثار قاننية ق تتت على -4
. السج الإلكتوني أو على الإقار بتسلمه
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(مادة (15

وق ومكان إرسال وتسل السجلات الإلكتونية

-: ما ل يتف المنشئ والمس إليه على غي ذل ، يعتب إرسال السج الإلكتوني ق ت  -1

وق دخل ها السج في نام للمعلمات لا يخضع لسية المنشئ أو م أرس السج الإلكتوني نيابة عنه ، وذل إذا كان       -أ
.ك م المنشئ والمس إليه لا يستخم ذات نام المعلمات

وق دخل ها السج حي انتباه المس إليه وتمكنه م استخاجه ، وذل إذا كان ك م المنشئ والمس إليه يستخم ذات نام  -ب
.المعلمات

- :ما ل يتف المنشئ والمس إليه على غي ذل ، فإن وق تسل السج الإلكتوني يحد على النح الآتي    -2

:إذا كان المس إليه ق عي نام معلمات لغض تسل السجلات الإلكتونية ، فإن  التسل يعتب ق ت       -أ

. وق دخل السج الإلكتوني نام المعلمات المعي لها الغض                        ·

وق دخل السج الإلكتوني حي انتباه المس إليه وتمكنه م استخاجه ، وذل إذا أرســ السج إلى                        ·
.  نام معلمات تابع للمس إليه غي النام المعي لها الغض

. ب - إذا ل يعي المس إليه نام معلمات ، فإن التسل يقع وق دخل السج الإلكتوني نام معلمات تابع للمس إليه

ما ل يتف المنشئ والمس إليه على غي ذل ، يعتب السج الإلكتوني مسلاً م مق عم المنشئ ، ويعتب مسلماً      - 3
. للمس إليه في مق عمله

- :  ولأغاض ها البن فإنه

إذا كان للمنشئ أو المس إليه أكث م مق عم ، فإنه يعت بالمق الأوث علاقة بالمعاملة المعنية، أو مق العم الئيسي       -أ
. إذا ل تج معاملة تتعل بالسج

. إذا ل يك للمنشئ أو المس إليه مق عم ، اعتب مح الإقامة المعتاد للمنشئ أو المس إليه ه مق عم ك منهما  -ب

.ج - لأغاض الفقة السابقة ، يعتب مق إقامة الشخ الاعتباري ه المكان الي أس فيه

(مادة (16

اعتماد مودي خمة الشهادات وإلغاء اعتماده

لمود خمة الشهادات أن يتقم بل إلى الزارة للمافقة على اعتماده كمود خمة شهادات معتم ،  ويصر قار م الزي -1
بالمافقة على الاعتماد وإدراج مقم الل في سج " مودي خمة الشهادات المعتمي "  وذل بع التحق م استيفاء الاشتاات
.والمعايي المقرة في ها الشأن ، بما في ذل معايي التقيي الاج استعمالها ، وينش القار في الجية السمية
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. ويستح على الل وعلى منح الاعتماد رس يصر بتحي فئاته قار م الزي بع مافقة مجل الزراء

للزي إلغاء الاعتماد الممنح لمود خمة الشهادات ، بقاً لحك البن الساب ، بقار ينش في الجية السمية ، وذل إذا       -2
. أصبح مود الخمة غي مستف ٍ للاشتاات والمعايي المقرة

يج قب إلغاء الاعتماد ، بقاً لحك البن الساب ، أن تس الزارة إخاراً كتابياً مسجلا مصحبا بعل الصل إلى مود خمة  -3
.الشهادات المعتم بشأن الإجاء الممع اتخاذه حياله والأسباب المبرة لل

ولمود الخمة الاعتاض كتابة على ذل خلال أربعة عش يماً م تاريخ تسل الإخار ، ويت بح أوجه الاعتاض والب فيه خلال
.ثلاثي يماً م تاريخ تقيمه

وفي جميع الأحال ، يج أن يصر القار بشأن قبل الاعتاض أو إلغاء الاعتماد - بحس الأحال - خلال خمسـة      
. وأربعي يماً على الأكث م تاريخ تسل مود الخمة للإخار المشار إليه

يقص بالاشتاات والمعايي المقرة في هه المادة ، تل التي يصر بها قار م الزي خلال فتة لا تجاوز أربعة أشه م تاريخ  -4
. العم بأحكام ها القانن

. ولا يجز أن تتضم هه المعايي اشتاط استعمال بمجيات أو أجهة معينة      

يجز إصار الشهادات المعتمة م قب جهة حكمية يصر بتسميتها للعم كمود لخمة الشهادات المعتمة  وببيان المعايي     -4
التي يج العم بها وبالسم المستحقة على أداء خماتها وبحالات الإعفاء منها قار م مجل الزراء  ،  وينش القار في الجية
.  السمية

(مادة (17

اعتماد مودي خمة الشهادات الخارجيي وإلغاء اعتماده

للزي بناءً على ل م مود خمة الشهادات الي يكن مق نشاه خارج مملكة البحي أن يصر قـاراً باعتماد ها المـود ،     -1
. بقـاً للشوط والإجـاءات المشار إليها في البن(1) م المادة السابقة

ياعى قب منح الاعتماد بقاً لحك البن الساب ، أن يكن مود خمة الشهادات الخارجي مستفياً للاشتاات والمعايي المقرة     -2
. لمود خمة الشهادات المعتم

للزي إلغاء الاعتماد الممنح لمود خمة الشهادات الخارجي بقار ينش في الجية السمية ، وذل في الحالات وبقاً     -3
. للإجاءات والضمانات المنصص عليها في البني (2) و (3) م المادة السابقة

 

(مادة (18

مسئلية مودي خمة الشهادات المعتمي
: يكن مود خمة الشهادات المعتم مسئلاً قب أي شخ استن بشك معقل على شهادة أصرها ها المود بشأن ما يلي   -1

. دقة المعلمات الاردة بالشهادة المعتمة  وق إصارها       -أ
-ب ضمان أن الشخ المسمى في الشهادة المعتمة كان وق إصارها حائا لبيانات إنشاء التقيع
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. الإلكتوني ولبيانات التحق م صحة ها التقيع
ضمان أن بيانات إنشاء التقيع ، وبيانات التحق م صحة التقيع تعملان بشك متاف ، وذل  -ج
. إذا كان مود خمة الشهادات المعتمة ه ذاته منشئ ك م البيانات المشار إليها
تسجي أو نش بيان بانتهاء أو إلغاء أو تعلي العم بالشهادة المعتمة ، بقاً للقارات التي   -د
. تصر في ها الشأن تنفياً لأحكام ها القانن
: تنتفي مسئلية مود خمة الشهادات المعتم في أي م الحالات التالية  -2
. إذا أثب أنه ل يقع منه أي إهمال       -أ
-ب إذا كان الشخ الي استن إلى الشهادة المعتمة يعل ، أو كان م شأنه أن يعل بحس المجى
العادي للأمر ، بأن الشهادة ق انتهى العم بها أو ألغي أو ت تعلي العم بها ، أو أن اعتماد مود
. خمة الشهادات ق ت إلغاؤه
لا يسأل مود خمة الشهادات المعتم ع الأضار الناشئة ع استعمال الشهادة المعتمة خلافاً لما -3
ورد بها م حود وقيد – بما في ذل القيد المتعلقة بقيمة المعاملات – إذا ما قام مود الخمة ببيان
. حود وقيد استعمال هه الشهادة على نح يتحق به عل الغي
ويسـتثني م ذل حالة ما إذا كان الأضار ناشئة ع تغي ، ساء ت عماً أو نتيجة إهمال جسي ، م مود
. الخمة
(مادة (19
مسئلية وساء الشبكات
-:  لا يسأل وسي الشبكة منياً أو جنائياً ع أية معلمات واردة في شك سجلات إلكتونية - تخ الغي - إذا ل يك ه مصر هه المعلمات واقتص دوره على مجد تفي إمكــانية الخـل عليها ، وذل إذا كان المسئلية قائمة على  -1

. أ -  إنشاء أو نش أو ب أو تزيع هه المعلمات أو أية بيانات تتضمنها      

. ب- التعي على أي ح م الحقق الخاصة بتل المعلمات

: يشتط لانتفاء مسئلية وسي الشبكة استناداً إلى أحكام البن الساب ما يلي  -2

. عم علمه بأنه ينشأ ع هه المعلمات أية مسئلية منية أو جنائية       -أ

. عم علمه بأية وقائع أو ملابسات م شأنها أن تل ، بحس المجى العادي للأمر ، على قيام مسئلية منية أو جنائية  -ب

. ج-  قيام وسي الشبكة على الفر – في حالة علمه بما تقم – بإزالة المعلمات م أي نام للمعلمات تح سيته ، ووق تفي إمكانية الخل على تل المعلمات أو عضها

. لا تفض أحكام هه المادة على وسي الشبكة أي التام قانني بشأن ماقبة أية معلمات واردة في شك سجلات إلكتونية تخ الغي – بغض تحق عل وسي الشبكة بأن المعلمات ينشأ عنها مسئلية منية أو جنائية ، أو لتحق علمه بأية وقائع أو ملابسات م شأنها أن تل بحس المجى العادي للأمر على قيام هه المسئلية ــ إذا اقتص دور وسي الشبكة على مجد تفي إمكانية الخل على هه السجلات  -3

: لا تخ أحكام هه المادة بما يلي  -4
. أية التامات تنشأ ع أي عق       -أ
. الالتامات التي يفضها أي تشيع بشأن تقي خمات الاتصالات اللاسلكية  -ب
. ج- الالتامات التي يفضها أي تشيع آخ ، أو حك قضائي واج النفاذ ، بشأن تقيي أو منع أو إزالة أية معلمات واردة في شك سجلات إلكتونية أو الحيللة دون الخل عليها

5- . في تبي أحكام هه المادة يقص بتفي إمكانية الخل على أية معلمات تخ الغي ، إتاحة السائ الفنية التي تمك م الخـل على معلـمات واردة في شك سجلات إلكتونية تخ الغي ، أو بثها ، أو مجد زيادة فاعلية الب ، ويشم ذل الحف التلقائي أو المحلي أو المق لهه المعلمات بغض إمكانية الخل عليها

. ويقص بالغي فيما يخ وسي الشبكة ، أي شخ لي لسي الشبكة أية سية فعلية عليه     

(مادة (20
مستنات نق البضائع
-: تسي أحكام هه المادة بشأن أي إجاء يتعل بعق نق البضائع ، بما في ذل الآتي  -1

. الإخار بعلامات أو عد أو كمية أو وزن البضائع       -أ

. تحي نع البضائع أو قيمتها ، أو الإقار بل  -ب

. ج- إصار إيصال بتسل البضائع

. إصار تأكي بأن البضائع ق ت تحميلها      -د

. هـ- إصار تعليمات لناق البضائع

. و- المالبة بتسلي البضائع

. ز- الإذن بالإفاج ع البضائع

. ح - الإخار بفق البضائع أو تلفها

. ط- التعه بتسلي البضائع إلى شخ معي أو إلى شخ مفض بالمالبة بالتسلي

. ى- منح أو اكتساب أو نق أو تاول أية حقق بشأن البضائع ، أو التخلي أو التنازل ع أي م هه الحقق

. ك- الإخار بشوط عق نق البضائع

. الإخار أو الإفادة بتنفي عق نق البضائع     -ل

. اكتساب أو نق الحقق والالتامات التي ين عليها عق نق البضائع       -م

. إذا تل القانن أن يت أي إجاء مما ن عليه في البن الساب ع ي مستن مكتب ، فإن استيفاء ذل م خلال استعمال سج إلكتوني أو أكث يفي بمتلبات ها القانن  -2

. مع عم الإخلال بن البن الساب ، فإنه إذا اشتط القانن لمنح أي ح أو لإسناد أي التام أن يت م خلال استعمال أو تسلي مستن مكتب ، فإن استيفاء ذل م خلال استعمال سج إلكتوني أو أكث يفي بمتلبات ها القانن ، بشط أن يت إنشاء تل السجلات بيقة تضم أن يكن الح أو الالتام مقصراً على الشخ المعني دون ساه -3

. ياعى بشأن تقي مى كفاءة يقة إنشاء هه السجلات في تحقي الضمان المشار إليه في البن الساب ، الشوط التي اتف عليها الأاف ، وكافة الوف والملابسات ، بما في ذل الغض الي ت م أجله الإخار بالح أو الالتام  -4

-:إذا استعم سج إلكتوني أو أكث لأي م الإجاءات المنصص عليها في الفقتي (ي) أو(م) م البن(1) م هه المادة ، فإنه لا يعت بأي مستنـ خي في ها الشـأن إلا إذا تحقـ الشـان الآتيان  -5

. العول ع استعمال السجلات الإلكتونية بشأن ذل الإجاء ، ساء ت ذل بالاتفاق بي الأاف المعنيي أو بإرادة أحه       -أ

. أن يتضم المستن الخي البي ما يفي العول ع استعمال السجلات الإلكتونية في ها  الشأن  -ب

. لا يتت على استبال المستنات الخية بسجلات إلكتونية ، على النح المنصص عليه في البن الساب ، التأثي على أي م حقق أو التامات الأاف المعنيي -6

. لا يتت على مجد ورود عق نق البضائع في سج إلكتوني أو أكث ، أو ثبته ع ي سج إلكتوني أو أكث ، بلاً م المستنات الرقية ، المساس بأحكام القاني ذات العلاقة بعق النق وسيانها على ها العق  -7

(مادة (21

تسجي أسماء الناق

والتخي (bh) لزي الماصلات أن يصر  قاراً بتني تسجي واستعمال اس الناق لمملكة البحي   - 1
باستعماله أو ح ذل،  بع أخ  رأي وزي التجارة والصناعة وأي شخ يكن م المناس استلاع رأيه
Internet)            في ها الشأن ، بما في ذل مسسة الإنتن للأسماء والأرقام المعينة
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Corporation for Assigned Names and Numbers )  .
-: يجز أن يتضم القار الصادر بتني تسجي واستعمال إس الناق ما يلي   - 2

. إنشاء مكت لتسجي إس الناق يتبع وزارة الماصلات       -أ
. البيانات التي يتضمنها ل التسجي  -ب
. مة سيان التسجي    -ج
. الشوط والإجاءات والمة المتعلقة بإعادة التسجي      -د
. هـ- الشوط والإجاءات المتعلقة بمنح التسجي
. إجاءات التل م القارات الصادرة م مكت تسجي إس الناق     -و
تحي فئات السم المستحقة على ل التسجي أو تجيه أو إعادة التسجي ، ويقة ساد هه السم ،  -ز
. بع مافقة مجل الزراء
. أية مسائ أخى متعلقة بالتسجي    -ح
(bh) يقص باس الناق  -3 فيما يتعل بتبي أحكام هه المادة ، المستى العلي للنام العالمي لاس الناق
المعي لمملكة البحي ، والي يتكـن م حفيـ وفقا للمعيـار الولي أيو 1- 3166 (رمز تمثي أسماء
. البلان وتقسيماتها الفعية) الخاص بالمنمة الولية للتقيي
(مادة (22
الع في صحة السجلات والتقيعات الإلكتونية

. لصاح المصلحة الع بالتوي في السجلات الإلكتونية والتقيع الإلكتوني عليها ، والع ببلان استعمال ها التقيع ، إذا ت ذل بون تفي م صاح الح ، أو لغي ذل م أسباب البلان المقرة قانناً في شأن التقيع الخي  -1

تفص المحكمة المختصة في العن المشار إليها في البن الساب ، أو الفع المتعلقة بشأنها، بقاً  -2
للإجاءات وقـاع الإثبـات المقـرة قانناً ، وبما يتف وبيعة السجلات والتقيعات الإلكتونية وفقا
. للأحكام المنصص عليها في ها القانن



pd4ml evaluation copy. visit http://pd4ml.com

(مادة (23
سلة التفتي
في حالة وجد دلائ كافية على استغلال أي مح في ارتكاب أي م الجائ المنصص عليها في ها القانن
، فإنه يجز إجاء تفتي لها المح وللمشتبه فيه م المجدي فيه ، وضب الأشياء المجدة فيه والتي يشتبه في
صلتها بالجيمة ، وك ما يفي في كش الحقيقة بقاً للإجاءات والشوط المنصص عليها في قانن أصل
. المحاكمات الجائية لعام 1966 وتعيلاته
ويجز الاستعانة أثـناء التفتي والضب بمفي وزارة التجارة والصناعة المختصي ، للاستفادة بخبته الفنية
. في ها الشأن
(مادة (24

العقبات

مع عم الإخلال بأية عقبة أش ين عليها أي قانن آخ ، يعاق بالسج مة لا تي على عش سنات ، - 1
: وبغامة لا تجاوز مائة أل دينار أو بإحى هاتي العقبتي ك م ارتك عماً فعلاً م الأفعال الآتية
نسخ أو حيازة أو إعادة تكي أداة إنشاء تقيع إلكتوني لشخ آخ أو الخل على أداة إنشاء ها   -أ
. التقيع دون تفي بل م ها الشخ ، وبسء نية
-ب تحي أو تغيي أو استعمال أو إفشاء أداة إنشاء تقيع إلكتوني لشخ آخ دون تفي منه بل ، أو
. بما يجاوز حود ها التفي
إنشاء أو نش أو تحي أو استعمال شهادة ، أو تقيع إلكتوني لغض احتيالي أو لأي غض    -ج
. غي مشوع
د-  انتحال هية شخ آخ ، أو الإدعاء زوراً بأنه مفض م قبله في ل الحصل على شهادة أو
. قبلها ، أو ل تعلي العم بها أو إلغائها
هـ - نش شهادة  أو وضعها في متناول أي شخ ، يحتم أن يعتم عليها أو على تقيع إلكتوني
وارد بها  م خلال الاستـناد لأية بيانات مرجة بهه الشهادة مث المز أو كلمات الس أو
الغريثمات أو مفاتيح التشفي العامة أو أية بيانات تستعم لأغاض التحق م صحة التقيع
-: الإلكتوني ، إذا كان م ارتك ذل الفع على عل بأي م الآتي
. ــ  عم إصار الشهادة م قب مود خمة الشهادات المون في تل الشهادة
. ــ  عم قبل الشهادة م قب صاحبها المون بها
ــ  إلغاء الشهادة أو وق العم بها ، بشط ألا يكن نش الشهادة أو وضعها في متناول
الجمهر ق ت بغض تمكي الغي م التحق م صحة تقيع إلكتوني ت إنشاؤه قب إلغاء الشهادة أو
. وق العم بها أو لغض الإخار بالإلغاء أو الق
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مع عم الإخلال بأية عقبة أش ين عليها أي قانن آخ ،  يعاق بالحب مة لا تي على ثلاث سنات - 2
، وبغامة لا تجاوز عشة آلاف دينار أو بإحى هاتي العقبتي ، ك شخ منع عماً أح رجال الضب
القضائي أو المأذون بالاستعانة به في إجـاء التفتيـ ، أو حال دون قيـام أي منه بالأعمال
. المنصص عليها في المادة (23) م ها القانـن
(مادة (25 
 مسئلية الشخ الاعتباري ومفيه

يسأل الشخ الاعتباري جنائيا ويعاق بالغامة التي لا تجاوز مائتي أل دينار ، إذا ارتكب أي م الجائ 
المنصص عليها في ها القانن باسمه أو لحسابه أو باستعمال إحى وسائله ، وكان ذل نتيجة تصف أو
إهمال جسي أو مافقة أو تست م أي عض مجل إدارة أو مي أو أي مسئل آخ - في ذل الشخ الاعتباري
. - أو مم يتصف بهه الصفة
ويع متكبا للجيمة ك م أسن إليه م هلاء الأشخاص البيعيي ارتكاب أي م الأفعال المكرة، ويعاق بالعقبة
. المقرة لها بقا لأحكام ها القانن
(مادة (26 

القارات

-: يصر الزي – في غي المسائ التي عق الاختصاص بشأنها لجهة أخى – القارات التنفيية اللازمة لتنفي أحكام ها القانن بما في ذل ما يلي

. تحي الاشتاات والمعايي المتعلقة باعتماد مودي خمة الشهادات لإصار الشهادات المعتمة       -أ

. تحي فئات السـم المسـتحقة على اللبات والخمــات المنصــص عليها في المادتي (16) و (17) م ها القانن ، بع مافقة مجل الزراء  -ب

. تني كافة المسائ التي تخ في اختصاصه بقاً لأحكام ها القانن    -ج

. وتنش هه القارات في الجية السمية     
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(مادة ( 27

نفاذ أحكام القانن

على الزراء - ك فيما يخصه -  تـنفي أحكام ها القانن ، ويُعم به م أول الشه التالي لمضي ستي يما
. م تاريخ نشه في الجية السمية
 

مل مملكة البحي     

حم ب عيسى آل خليفة

خليفة ب سلمان آل خليفة          رئي مجل الزراء                                                   
 

: صر في قص الفاع
بتاريـخ  7 رج 423 هـ

الماف  14 سبتمب 2002 م 
بشأن المعاملات الإلكتونية
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	1-   ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺰﻭﺩ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻً ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﺻﺪﺭﻫﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺰﻭﺩ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :  ﺃ-        ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ  ﻭﻗﺖ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ . ﺏ-  ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻛﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﺣﺎﺋﺰﺍ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ . ﺝ-   ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ، ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺗﻌﻤﻼﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﻓﻖ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺰﻭﺩ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻫﻮ ﺫﺍﺗﻪ ﻣﻨﺸﺊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ . ﺩ-    ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﻭ ﻧﺸﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ، ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ . 2-  ﺗﻨﺘﻔﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﺰﻭﺩ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﺃ-        ﺇﺫﺍ ﺃﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻪ ﺃﻱ ﺇﻫﻤﺎﻝ . ﺏ-  ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻳﻌﻠﻢ ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺠﺮﻯ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻸﻣﻮﺭ ، ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻟﻐﻴﺖ ﺃﻭ ﺗﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺰﻭﺩ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ . 3- ﻻ ﻳﺴﺄﻝ ﻣﺰﻭﺩ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻗﻴﻮﺩ – ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ – ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﻣﺰﻭﺩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻗﻴﻮﺩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻐﻴﺮ . ﻭﻳﺴـﺘﺜﻨﻲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﺮﻳﺮ ، ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻢ ﻋﻤﺪﺍً ﺃﻭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺟﺴﻴﻢ ، ﻣﻦ ﻣﺰﻭﺩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ . ﻣﺎﺩﺓ (19( ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻭﺳﻄﺎﺀ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ 1-  ﻻ ﻳﺴﺄﻝ ﻭﺳﻴﻂ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﺪﻧﻴﺎً ﺃﻭ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎً ﻋﻦ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺳﺠﻼﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ - ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻐﻴﺮ - ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻗﺘﺼﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺇﻣﻜــﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﺧـﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ  :-       ﺃ -  ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﻧﺸﺮ ﺃﻭ ﺑﺚ ﺃﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ . ﺏ- ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ . 2-  ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻻﻧﺘﻔﺎﺀ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻭﺳﻴﻂ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : ﺃ-        ﻋﺪﻡ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻳﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ . ﺏ-   ﻋﺪﻡ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻳﺔ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﻣﻼﺑﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺪﻝ ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺠﺮﻯ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻸﻣﻮﺭ ، ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ . ﺝ-  ﻗﻴﺎﻡ ﻭﺳﻴﻂ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ – ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ – ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ، ﻭﻭﻗﻒ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﺮﺿﻬﺎ . 3-  ﻻ ﺗﻔﺮﺽ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﻴﻂ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺳﺠﻼﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻐﻴﺮ – ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻠﻢ ﻭﺳﻴﻂ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻳﺔ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﻣﻼﺑﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺪﻝ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺠﺮﻯ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻸﻣﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ــ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﺩﻭﺭ ﻭﺳﻴﻂ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ . 4-  ﻻ ﺗﺨﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﺃ-        ﺃﻳﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻋﻘﺪ . ﺏ-   ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺃﻱ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ . ﺝ- ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺃﻱ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺁﺧﺮ ، ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ، ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺃﻭ ﻣﻨﻊ ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺳﺠﻼﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ . 5-  ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻐﻴﺮ ، ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧـﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠـﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺳﺠﻼﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻐﻴﺮ ، ﺃﻭ ﺑﺜﻬﺎ ، ﺃﻭ ﻣﺠﺮﺩ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺚ ، ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻐﺮﺽ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ .      ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻭﺳﻴﻂ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ، ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻟﻴﺲ ﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺃﻳﺔ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ . ﻣﺎﺩﺓ (20( ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ 1-  ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻵﺗﻲ :- ﺃ-        ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺑﻌﻼﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﺪﺩ ﺃﻭ ﻛﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ . ﺏ-   ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ، ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺬﻟﻚ . ﺝ- ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺑﺘﺴﻠﻢ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ . ﺩ-       ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ . ﻫـ- ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ . ﻭ- ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ . ﺯ- ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ . ﺡ - ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺑﻔﻘﺪ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺗﻠﻔﻬﺎ . ﻁ- ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﻔﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ . ﻯ- ﻣﻨﺢ ﺃﻭ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺃﻭ ﻧﻘﻞ ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺃﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ . ﻙ- ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻋﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ . ﻝ-      ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ . ﻡ-        ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺃﻭ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ . 2-  ﺇﺫﺍ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻜﺘﻮﺏ ، ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﺠﻞ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻳﻔﻲ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ . 3- ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ، ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻤﻨﺢ ﺃﻱ ﺣﻖ ﺃﻭ ﻹﺳﻨﺎﺩ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻜﺘﻮﺏ ، ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﺠﻞ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻳﻔﻲ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻘﺼﻮﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﺳﻮﺍﻩ . 4-  ﻳﺮﺍﻋﻰ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺪﻯ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ، ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ، ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻼﺑﺴﺎﺕ ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ . 5-  ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺳﺠﻞ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ (ﻱ) ﺃﻭ(ﻡ) ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺪ(1) ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺄﻱ ﻣﺴﺘﻨـﺪ ﺧﻄﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸـﺄﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﺤﻘـﻖ ﺍﻟﺸﺮﻃـﺎﻥ ﺍﻵﺗﻴﺎﻥ:- ﺃ-        ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ، ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﺃﺣﺪﻫﻢ . ﺏ-   ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺨﻄﻲ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﺸﺄﻥ . 6- ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺔ ﺑﺴﺠﻼﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ، ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ . 7-  ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﻭﺭﻭﺩ ﻋﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ، ﺃﻭ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺠﻞ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ، ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺳﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ . ﻣﺎﺩﺓ (21( ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ 1 -   ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ  ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ( bh ) ﻭﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺣﻈﺮ ﺫﻟﻚ،  ﺑﻌﺪ ﺃﺧﺬ  ﺭﺃﻱ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﺭﺃﻳﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻸﺳﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ             (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers )  . 2 -   ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺇﺳﻢ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :-  ﺃ-        ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻜﺘﺐ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺇﺳﻢ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻳﺘﺒﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ . ﺏ-   ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ . ﺝ-     ﻣﺪﺓ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ . ﺩ-       ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ . ﻫـ- ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ . ﻭ-      ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺇﺳﻢ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ . ﺯ-   ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺃﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪﻩ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ، ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ، ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ . ﺡ-     ﺃﻳﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ . 3-  ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ (bh)  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻻﺳﻢ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜـﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﻴـﻦ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﻳﺰﻭ 1- 3166 (ﺭﻣﻮﺯ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ) ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺲ . ﻣﺎﺩﺓ (22( ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ  1-  ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ، ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ، ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺨﻄﻲ . 2-  ﺗﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ، ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗـﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺛﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺮﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ، ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ . ﻣﺎﺩﺓ (23( ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻻﺋﻞ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﻱ ﻣﺤﻞ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻭﻟﻠﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻓﻴﻪ ، ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺻﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 1966 ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ . ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺃﺛـﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ، ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺑﺨﺒﺮﺗﻬﻢ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ . ﻣﺎﺩﺓ (24( ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ 1 - ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺃﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺧﺮ ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ، ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻋﻤﺪﺍً ﻓﻌﻼً ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻵﺗﻴﺔ : ﺃ-    ﻧﺴﺦ ﺃﻭ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ، ﻭﺑﺴﻮﺀ ﻧﻴﺔ . ﺏ-  ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ ﺑﺬﻟﻚ ، ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺎﻭﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ . ﺝ-     ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﻧﺸﺮ ﺃﻭ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻬﺎﺩﺓ ، ﺃﻭ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﺣﺘﻴﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﻷﻱ ﻏﺮﺽ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ . ﺩ-  ﺍﻧﺘﺤﺎﻝ ﻫﻮﻳﺔ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ، ﺃﻭ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺯﻭﺭﺍً ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻔﻮﺽ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ، ﺃﻭ ﻃﻠﺐ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ . ﻫـ - ﻧﺸﺮ ﺷﻬﺎﺩﺓ  ﺃﻭ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ، ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﻬﺎ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘـﻨﺎﺩ ﻷﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺃﻭ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻮﺭﻳﺜﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺘﺸﻔﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺄﻱ ﻣﻦ ﺍﻵﺗﻲ :- ــ  ﻋﺪﻡ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺰﻭﺩ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ . ــ  ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻭﻥ ﺑﻬﺎ . ــ  ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ، ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻩ ﻗﺒﻞ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻗﻒ . 2 - ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺃﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺧﺮ ،  ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ، ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ، ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﻊ ﻋﻤﺪﺍً ﺃﺣﺪ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﺟـﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴـﺶ ، ﺃﻭ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﻗﻴـﺎﻡ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (23) ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧـﻮﻥ .   ﻣﺎﺩﺓ (25( ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻪ  ﻳﺴﺄﻝ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ، ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ  ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺃﻭ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺇﺣﺪﻯ ﻭﺳﺎﺋﻠﻪ ، ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺼﺮﻑ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺟﺴﻴﻢ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﺗﺴﺘﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺁﺧﺮ - ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ - ﺃﻭ ﻣﻤﻦ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ . ﻭﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺳﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .  ﻣﺎﺩﺓ (26( ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ – ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻟﺠﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ – ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :- ﺃ-        ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺰﻭﺩﻱ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ . ﺏ-   ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳـﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼــﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ (16) ﻭ (17) ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ . ﺝ-     ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .      ﻭﺗﻨﺸﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺎﺩﺓ ( 27( ﻧﻔﺎﺫ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ - ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ -  ﺗـﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻭﻳُﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻤﻀﻲ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .        ﻣﻠﻚ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺁﻝ ﺧﻠﻴﻔﺔ                                                    ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ            ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺁﻝ ﺧﻠﻴﻔﺔ   ﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺮﻓﺎﻉ : ﺑﺘﺎﺭﻳـﺦ  7 ﺭﺟﺐ 423 ﻫـ    ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  14 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2002 ﻡ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
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